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 إلى من تخجل أمام عظمتهما الحروف...
 والدي الحبيبين
 أدامهما الله تاجًا فوق رأسي وأطال الله في عمريهما
 زوجتي وأبني
 الى الذين روت دمائهم أرض فلسطين شهداء الشعب الفلسطيني
 الى أسرانا البواسل

















أبدأ شكري لله العلي القدير الذي لا يتحرك ساكنًا إلا بأمره وتوفيقه لي في إنهاء هذا البحث، وأسأله عز وجل 
عنده، كما وأتقدم بالشكر والعرفان لأساتذتي الكرام أعضاء الهيئة التدريسية في كلية القانون  التوفيق والأجر من
وأخص بالذكر أستاذي الدكتور / موسي سليمان أبو ملوح، الذي لممارسة القضائية بجامعة فلسطين غزة، وا
 ل جديد.، وقدم لي كل عون من أجل الارتقاء به وا  ثرائه بكتفضل بالإشراف على هذا البحث

















 أولا: موضوع البحث ومشكلته:
نصرف على ت أثارها أن العقود في والأصل، المتعاقدين قانون  العقد أن هو ،المعاملات استقرار في العام المبدأ إن
 منه يضار لاو  مه، وكان طرفًا فيه،أبر  من إلا العقد من يستفيد فلار، الغي إلى تتعداهم ولا، إليهم وتؤولعاقديها، 
 النسبي لأثرا عليه يطلق ما هو وهذاعنه،  المتولدة والالتزامات الحقوق  وحدهم إليهم تنتقل الذين عاقديه سوى  أحد
 الحياة مناح تطور خلال من ولكن، القانونية النظم غالبية عليه سارت لما وفقا، العقد آثار نسبية أو، للعقد
 إذ ، الغير ةلمصلح الاشتراط قاعدة الاستثناءات هذه ومن العقد أثر نسبية لقاعدة استثناءات ظهرت الاقتصادية
 ا، حقوقًا نتيجة لعقد لم يكن طرفًا فيه.فيه الغير يكتسب أن الممكن من أصبح القاعدة هذه بوجود
 ثانيا: أهمية البحث:
، 2012لسنة  4المطبق في قطاع غزة رقم  المدني القانون  في الغير لمصلحه الاشتراط موضوع دارسة أهمية تظهر
 لمصلحة تراطالاش لتطبيق مذهبين هنالك أن يعد من أكثر المواضيع المعقدة، باعتبار الغير الاشتراط لمصلحة أن
 كون ي الشخصي، فلا المذهب طبقنا لو الاشتراط، بحيث هذا بشأن الاخر عن مذهب كل منظور الغير، يختلف
مجاًلا، لتطبيق قاعدة الاشتراط لمصلحة الغير، كما وتكمن أهمية هذه الدراسة من خلال التعرف على جميع  هناك
 عن مييزهت على الأنظمة المشابهة له، ومدى لتحققه، والتعرف اللازمة جوانب الاشتراط لمصلحة الغير، والشروط
 وأثاره. غيره من الأنظمة
 ثالثا: الهدف من البحث:
موضوع ي، وذلك أن هذا الالمدن القانون  في الغير لمصلحه الاشتراط موضوع دارسة في التعمق إلى البحث يهدف
المدني  ، خاصة مع وجود القانون الشاملة التفصيلية بالدارسة فلسطين في شارح أولم يتناوله باحث أو فقيه، 
 .2012لسنة  4المطبق في قطاع غزة رقم 
 بعا: نطاق ومنهج البحث:ار 
لسنة  4 رقم المطبق في قطاع غزة المدني القانون  نصوص دارسة إلى البحث هذا نطاق ينصرفنطاق البحث: 
 يتعلق فيمامع الإشارة إلى بعض القوانين المقارنة،  1440لسنة  030م رق المصري  المدني القانون ، و 2012
 هذا في ن المقار  الفقه عليه وقف بما والاهتداء، والمقارن  الوطني القضاء بأحكام والاسترشاد، البحث بموضوع
 .الموضوع
 القانون  يف الغير لمصلحة الاشتراط بأحكام المتعلقة النصوص فيه نحلل مقارن  منهج فهو أما منهج البحث:




 الفصل الأول: فصل تمهيدي.
 الاشتراط لمصلحة الغير.  : مراحل تطورالاولالمبحث 
 في العهد الروماني.  لمصلحة الغير المطلب الاول: الاشتراط
 في العصر الحديث. لمصلحة الغير المطلب الثاني: الاشتراط 
 . لمصلحة الغير المطلب الثالث: مدى تأثير الفقه والقضاء على الاشتراط
 : ماهية الاشتراط لمصلحة الغير. الثانيالمبحث 
 المطلب الأول: تحديد المقصود بالاشتراط لمصلحة الغير. 
 .غيره من الأنظمةالمطلب الثاني: تمييز الاشتراط لمصلحة الغير عن التعهد عن الغير وعن 
 المبحث الثالث: موقف التشريعات من قاعدة الاشتراط لمصلحة الغير.
 المطلب الاول: موقف المشرع المصري من قاعدة الاشتراط. 
 وقاعدة الاشتراط لمصلحة الغير. في قطاع غزةالمشرع موقف المطلب الثاني: 
 .      والاثار : الأحكام العامة لقاعدة الاشتراط لمصلحة الغيرالثانيالفصل 
 المبحث الأول: شروط قاعدة الاشتراط لمصلحة الغير
 . المتعلقة بإرادة المتعاقدينالأول: الشروط  طلبالم
 . المتعلقة بالمنتفعالثاني: الشروط  طلبالم
 . الشروط التي تتعلق بمصلحة المشترط في الاشتراطالثالث:  طلبالم
 .التطبيقات العملية لقاعدة الاشتراط لمصلحة الغيربع: ار لا طلبالم
 الاشتراط لمصلحة الغير. اثار : المبحث الثاني
 الاول: علاقة المشترط بالمتعهد.  طلبالم
 الثاني: علاقة المشترط بالمنتفع.  طلبالم




طاع غزة المدني المطبق في ق القانون  من كل في الغير لمصلحة الاشتراط أحكام والتحليل بالدارسة تناول الباحث
 البحث هذا خلال الباحث منتوصل  ، وقد1440لسنة  030رقم  المصري  المدني ، والقانون 2012لسنة  4رقم 





















 تمهيديفصل الفصل الأول 
 منه التشريعات وموقف الاشتراط ماهيةو  الاشتراط لمصلحة الغيرطور ت
 تمهيد وتقسيم:
 الاشتراط يةماه نبين ثم ،العصور مر على الغير لمصلحة الاشتراط فكرة تطور الفصل هذا في سنتناول
ذلك على النحو و  ثلاثة مباحث الى الفصل هذا تقسيم يتطلب وهذا، منه عير لتشا موقف نشرح ثم ،الغير لمصلحة
 الاتي: 
 الغير. لمصلحة الاشتراط تطور مراحل :الأولالمبحث 
 وبين قاعدة التعهد عن الغير. بينه الغير، والتمييز لمصلحة الاشتراط : ماهيةلثانيالمبحث ا
 الغير. لمصلحة الاشتراط قاعدة من التشريعات المبحث الثالث: موقف
 الأولالمبحث 
 الاشتراط لمصلحة الغير تطور
 تمهيد وتقسيم:
 نطرح ثم ،نالروما العهد في الموضوع هذاوتبين مدى تأثير  الغير لمصلحة الاشتراط تطور شرح يتطلب
على  مطالب ثلاث الى المبحث اذه تقسيم يتطلب وهذا ،العقد في تأثيره مدى ونبين ،الحديث العهد في صوره
 النحو الآتي:
 الاشتراط لمصلحة الغير في العهد الروماني.المطلب الأول: 
 الاشتراط لمصلحة الغير في العهد الحديث. المطلب الثاني:









 الاشتراط لمصلحة الغير في العهد الروماني
ي حقًا للغير"، ووصل ف ينشئكان القانون الروماني في عهوده الأولي يحافظ على قاعدة" أن العقد لا 
ي، باسمه الشخص أن يشترط حقا للغير إذا تعاقد فكما لا يجوز للمتعاقد ،)0( ابة في التعاقدذلك إلى حد أن منع الني
 .)2( تم العقد عن طريقة ثنائيةيستطيع إيجاد حق للغير حتى لو  يعرف وجود لاكذلك 
مصلحة لا يستطيع أحد الاشتراط ل" الاشتراط لمصلحة الغير، لأن القاعدة المطبقة لم نعرف في بداية العقد
دأ نسبية أثر العقد كان يتعارض مع أن يتمكن الغير من الاستفادة من العقد دون أن يكون هو مب الالغير" حيث 
نفسه متعاقدًا من جهة، وعدم فاعلية الاشتراط لصالح الغير بين المشترط والمتعهد من جهة أخرى، مما أدي إلى 
رط يتلقى أي منفعة؛ لأنه اشتالوقت بعدم وجود مصلحة للمشترط، والذي كان يقال عنه أنه لا القول في ذلك 
. ولكن أمام ما مرت به قاعدة الاشتراط لمصلحة )3( للغير، وليس لنفسه، بالتالي لا يمكن الاعتراف له بأي دعوى 
تطور قاعدة الاشتراط إلا أن الضرورات العملية، فرضت  شهرالغير من مراحل حيث وضعت قيود كثيرة، أدت إلى 
 .)4( تطوروجودها في النهاية ووصلت قاعدة الاشتراط إلى ما وصلت اليه في يومنا هذا من 
وكما هو معروف أن تنظيم الأسرة هو الذي كان يسود بالفعل في زمن الرومان، وكانت تعاملات رب الأسرة وكل 
الأسرة، والأقرباء لم يكونوا يشكلون سوى أهل واحد للحق، أي كانت جميع تعاقدات من هو تحت سلطته من أولاد 
الاسرة تنسب إلي رب الأسرة، وكانت شخصية رب الأسرة هي التي تمثل في التعاقدات التي يجريها جميع أفراد 
عكس هذا وبالالأسرة، ونتج عن ذلك أن الاشتراط الذي يجريه رب الأسرة لصالح شخص خاضع له كان صحيحًا، 
 .)5(التمثيل المتبادل كان أثره إضفاء الصحة على جميع الاشتراطات التي يقوم بها أحد أفراد العائلة لصالح آخر
وكذلك من أهم النماذج التي استخدمها القانون الروماني لتطبيق قاعدة الاشتراط بشكل خاص في استخدامه وسيلة 
مدين أن يدفع له ما يتوجب للدائن وكان الشخص الثالث في هذه شخص ثالث يحدد في العقد، ويجاز لللدفع ال
الحالة يأخذ دور وكيل المشترط، وكذلك استخدم القانون الروماني نظرية أخرى، يتعلق بالوكالة معقودة لمصلحة 
                                                           
الروماني يرفض دعوى التنفيذ الجبري ضد المشترط الواعد، وكان المشترط فضلا عن ذلك ،بإمكان الرجوع لاحقا عن الوكالة ) حيث كان القانون 1)
سة الجامعية مؤسالمعقودة لمصلحة الغير، لْن المنتفع في ذلك الوقت كان بمثابة وكيل المشترط جاك غستان: المطول في القانون المدني، مفاعيل العقد، ال
 .251،ص5002وسمير تناغو: مصادر الالتزام، منشاة المعارف، بالإسكندرية  357ات والنشر والتوزيع، بيروت، دون سنة نشر ، صللدراس
. وسوزان 367م ، ص3791عبدالرزاق السنهوري: شرح القانون المدني المصري، المجلد الْول، الطبعة الثانية، دار إحياء التراث العربي، بيروت  (2)
 .651م، ص4002لوجيز في القانون المدني، دون طبعة، منشأة المعارف بالإسكندرية، على حسن: ا
 .257جاك غستان: المطول في القانون المدني، مفاعيل العقد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، دون سنة نشر، ص (3)
لقاعدة التي تقضي بأن العقد لا ينشئ حقا ًللغير ووصل في ذلك الى حد منع النيابة في التعاقد". ) حيث كان القانون الروماني في عهوده الْولى أمينا ًعلى ا4)
 .367عبد الرزاق السنهوري: مرجع سابق، ص
 وما بعدها. 806م،ص7891عالم الكتب القاهرة ،  -الطبعة الْولى -سليمان مرقس: الوافي في شرح القانون المدني (5)
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 لعقداالغير، محصورة بين المشترط والواعد باعتباره المشترط وكيًلا ويظهر المشترط هنا هو المستفيد الوحيد في 
 .)0(
وايضًا لجأ القانون الروماني إلى وضع شرط جزائي في العقد يجيز للمشترط تطبيقه عند عدم وفاء المتعهد بما 
شرط لمصلحته، ثم تم الّلجوء إلى وضع هذا الشرط الجزائي في العقود حتى صار يفترض وجوده فيها إذا لم يوجد 
هد الوفاء بحق الغير، ولكن تكن للغير دعوى تخوله مطالبة المتع أصًلا، لأن ذلك اعتبر وسيلة لإجبار المتعهد على
 .)2( بهذا الحق
وفي مرحلة تالية؛ اعترف للغير بحق مباشر يكسبه من العقد الذي لم يشترك فيه، وأعطى دعوة تمكنه من المطالبة 




 لمصلحة الغير في القانون الفرنسي والانجليزي  الاشتراط
 الاشتراط لمصلحة الغير في القانون الفرنسي:أولا: 
ا ، والتي اعتبرت استثناًء على القاعدة العامة، وانتقلت بهذبحالاتها الخاصة ظّلت قاعدة الاشتراط لمصلحة الغير
 .)4( من القانون الروماني الي القانون الفرنسي القديمالوصف 
لمصلحة الغير في تقنين نابليون، على الرغم من أن القانون المدني الفرنسي  وكانت العلامة الفارقة لقاعدة الاشتراط
قانون  امهومانية كما هي إلا أن الفارق الحقيقي كان في الاستثنائيين الذين نص علير القديم قد أحتفظ بالقاعدة ال
د، ق) وهي هبة المشترط شيئًا للمتعهد، والاشتراط عليه مقابل ذلك حقًا لأجنبي عن الع0200في المادة( نابليون 
أما الحالة الثانية وهي حالة إذا صدر من المشترط عقد معاوضة اشترط أوًلا حقًا لنفسه، ثم قرن ذلك وهو المنتفع، 
 .)5( بان اشترط للغير حقا ً
                                                           
. وعبد الرزاق 557القانون المدني، مفاعيل العقد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، دون سنة نشر ، ص جاك غستان: المطول في(1)
 . 467السنهوري: مرجع سابق ص
 وما بعدها. 806م ، ص7891عالم الكتب القاهرة ،  -الطبعة الْولى -) سليمان مرقس: الوافي في شرح القانون المدني2)
 وما بعدها. 801م، ص8991ناصيف: موسوعة العقود المدنية والتجارية، البحث الْول، أحكام العقد، دون دار النشر،  إلياس (3)
وما بعدها. وسوزان على حسن: الوجيز  162م، ص7891) سليمان مرقس: الوافي في شرح القانون المدني المصري، الطبعة الرابعة، دون دار نشر، 4)
 .261م ، ص4002طبعة، منشأة المعارف بالإسكندرية،  في القانون المدني، دون
ن وظ مومع ذلك فلم يكن من السهل ادراك فكرة انصراف منفعة من العقد الى غير عاقديه باعتبارها صورة من صور الْوضاع القانونية مع ما هو ملح (5)
مشروع القانون المدني الفلسطيني، الطبعة الثانية، دون دار نشر،  بساطتها. موسى سليمان أبو ملوح: موسى سلمان أبو ملوح: شرح مصادر الالتزام في
 .662. وعبد الرزاق السنهوري: مرجع سابق ، ص702غزة، ، ص
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الفرنسي في الحالة قد ضيق من جهة ووسع في جهة أخرى بالاستثناء وضيق في أنه لم يجز  ولعل المشروع
للمتعاقد أن يشترط لغيره حقا إلا إذا كان مقرونًا باشتراطه حقا لنفسه ووسع في أنه أوجد حالات يجوز فيها الخروج 
 .)0(على مبدأ نسبية أثر العقد وترتيب حقًا للغير الأجنبي عن التعاقد
 الاشتراط لمصلحة الغير في القانون الإنجليزي:يًا: ثان
الاشتراط لمصلحة الغير غير جائز وفقا ًللقانون الإنجليزي، لأن المنتفع وهو الدائن لم يحمل غرما شخصيَا 
يصح أن يكون اعتبارًا، أي سببًا في الالتزام الذي يراد ترتيبه في ذمة المتعهد ويشترط لتوافر سبب الالتزام في 
القانون الإنجليزي ثلاثة شروط، أن يكون معاصرا للالتزام، وأن يكون مشروعًا وأن يكون شخصيًا، أي أن يكون 
الغرم الذي تحمله الدائن شخصيًا حتى يحق له أن يطالب بالالتزام الذي ترتب في ذمة المدين، ثم أن المنتفع ليس 
 .)2(طرفًا في العقد فلا تتصرف إليه أثار هذا العقد
 
 المطلب الثالث
 الاشتراط لمصلحة الغير دى تأثير الفقه والقضاء علىم
تقريبًا، ائية القضبقي الاشتراط لمصلحة الغير الي النصف الأول من القرن التاسع عشر غائبا ًعن الأحكام 
 حيث تم إضفاء الصحة بصورة شبه 1110ولم يتح للاجتهاد النظر في المسائل المتعلقة بالاشتراط حتى عام 
منهجية على جميع الاشتراطات لصالح الغير ولم يفرض إطلاقًا أن تكون تابعة لاشتراط أصلي، وكان التأمين 
 .)3(على الحياة محرك هذا التطور
والتي كان  عقود التأمين،وبقي تطور القاعدة مستمرًا يواجه الحاجات العملية لنواحي الحياة، وبخاصة ما تقتضيه 
 .)4( قاعدة الاشتراط لمصلحة الغيرلها أكبر الأثر في تطور 
) من القانون المدني الفرنسي، 0220) الواردة في المادة (NOITALUPITSحيث قام الفقه والقضاء بتفسير كلمة(
لا بالاشتراط كما هو معناها الدقيق بل بالتعاقد بوجه عام، سواء كان المتعاقد مشترطا حقًا لنفسه أم مرتبًا لالتزام 
 المهم هو توافر شرطين:وكان في ذمته، 
                                                           
 .162وما بعدها. سليمان مرقس: مرجع سابق،ص 467) عبدالرزاق السنهوري: مرجع سابق، ص1)
 .791ص2102ة للنشر والتوزيع، عمان الْردن، ) منذر الفضل: الوسيط في شرح الالتزامات وأحكامها، دار الثقاف2)
ى: د) " وقد وصل في قاعدة الاشتراط لمصلحة الغير إلى حد إجازة الاشتراط لمصلحة الغير لشخص غير معين بل وشخص غير موجود" مشارا ًاليها ل3)
 وما بعدها. 467عبد الرزاق السنهوري: مرجع سابق، ص
 وما بعدها. 064العامة للالتزام، الجزء الْول، مطبعة المدني، القاهرة، صعبد المنعم البدراوي: النظرية  (4)
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ؤدي لك أن يشترط للغير حقًا ودون أن يشترط لنفسه حقًا وهذا يأن يتعاقد الشخص لنفسه، ويستطيع بعد ذ .0
 .)0( إلي أن يتسع الاستثناء لكي يضم ما يستجد من حاجات القاعدة
شترط التعاقد يأن يكون للمتعاقد مصلحة مادية أو أدبية تدفعه إلى الاشتراط لمصلحة الغير، لأن محل  .2
أن يكون فيه فائدة شخصية للمتعاقد، لأن المشترط تعاقد على منفعة تؤدي للغير، فيجب أن تكون له في 
 .)2( هذه المنفعة مصلحة شخصية مادية أو أدبية وا  لا بطل العقد
حكمت  1110كانون ثاني لسنة  10حكم صدر في لوكذلك كان القضاء دورًا حاسمًا في تطور القاعدة ففي ا
محكمة النقض الفرنسية بأن " الإفادة من التأمين يمكن من جهة أولى في بعض الاحتمالات أن تعود إلى المشترط، 
ة شخصية حوأن الفائدة المعنوية الناتجة عن المنافع المعطاة لأشخاص معينين تكفي علاوة على ذلك لتكون مصل
رط لشركة التأمين علاوات سنوية، اذن يكفي أن يكون للمشتمن جهة ثانية يلتزم بأن يسدد في العقد، لأن المشترط 
 .)3(مصلحة مادية أو أدبية لكي يكون الاشتراط صحيًا"
ومن هنا يتضح بأنه كان يكتفي بأن يكون للمشترط مصلحة في العملية التعاقدية، ولا أهمية تذكر للمصلحة المادية 
يكون الاشتراط لصالح الغير صحيحًا بدون  حتىوجودة أو المعنوية وبعبارة أخرى ما أن تكون هذه المصلحة م









                                                           
 وما بعدها. 567) عبد الرزاق السنهوري: مرجع سابق، ص1)
 .012وما بعدها. وسوزان على حسن: مرجع سابق: ص 364) عبد المنعم البدراوي: مرجع سابق، ص2)
بإرادته في إنشاء حق لصالح الغير، يرتبط بمفهوم إرادي بشكل أساسي مشبع بمذهب سلطان  " أن انتقاد تطلب المصلحة بمماثلة مصلحة المشترط (3)
جاك غستان:  أكيدة" الإرادة والثبات ان العقد ليس توافق إرادتين، بل هو أيضا أداة تبادلات لخدمة القانون الموضوعي وينبغي أن تتمثل فيه منفعة اجتماعية
 وما بعدها. 657مرجع سابق، ص




 الغير عن التعهد وبين بينه والتمييز الغير لمصلحة الاشتراط ماهية
 :  وتقسيم تمهيد
 دون  ميهامبر  على العقود منافع اقتصار قاعدة على حقيقي خروج على الغير لمصلحة طاالاشتر  ينطوي 
  العقد، هذا عن لأجنبي حقوقا مرتبا كثيرة حالات في يكون  التعاقد نلا غيرهم،
 لها مشابهة ى اخر  قواعد عن تختلف تجعلها والتي فيها، تتوافر أن يجب التي شروطها لها طراالاشت قاعدة أن الا
 : الآتي النحو على مطلبين إلى المبحث هذا تقسيم معه معه، ينبغي مم
 . الغير لمصلحة الاشتراط تعريف :الأول المطلب
 .ةقانوني قواعد من يشابهه وعن ما الغير عن التعهد عن الغير لمصلحة الاشتراط تمييز :الثاني المطلب
 
 
 الأول المطلب  
 الغير لمصلحة الاشتراط تعريف
 :تقسيم
 :الآتي النحو على وذلك: ا ًاصطلاح تعريفه ثم ومن ،لغة الغير لمصلحة طرابالاشت المقصود بتحديد سنقوم
 .  لغة الاشتراط تعريف :أولا
 .  لغة الغير تعريف :ثانيا
 .  لغة المصلحة تعريف :ثالثا






 أوًلا: لفظ الاشتراط لغًة:
 الغير لغًة وفي الاصطلاح، وتبيان ما وردسنقوم في هذا المطلب بتحديد المقصود بالاشتراط لمصلحة 
 في مفاهيم الّلغة من توضيح المعني الّلغوي لمصطلح الاشتراط لمصلحة الغير كالاتي:
ورد لفظ الاشتراط في معاجم الّلغة بأكثر من معني، فيقال الشرط إلزام الشيء، والتزامه في البيع ونحوه كالشريطة 
 .)0(
الشريطة، والجمع شروط، وشرائط، والشرط إلزامه في البيع ونحوه، وقد شرط له  والشرط أيضًا هو معروف، وكذلك
وعليه كذا، يًشرُط ويشُرُط شرطًا، واشترط عليه، والشريطة كالشرط، وقد شارطه وشرط له، وشرط للأجير يشرط 
 .)2( شرطا ً
بأمر ما، مثل شرط علبه في  وأيضًا جاء شرط قبل شرطه، أي ما يوضع ليلتزم به في بيع، أو معاهدة، أو التزام
البيع ونحوه، شرط كل منهما على صاحبه، اشترط عليه بمعني شرطا أشترط كذا ألتزم، والشرط مصدر إلزام 
 والشيء والتزامه في البيع ونحوه، والشرط يمكن صاحبه إلزامه إياه، والمشروط إن كان له أو عليه (3). 
 ثانيًا: تعريف الغير لغة:
نعتًا، وتكون بمعني لا، وقبل بمعنى سوى، والجمع أغيار، وهي كلمة يوصف اني، غير من حرف المع
بها، ويكون غير بمعنى ليس، ويقال تغير الشيء عن حاله أي تحول، والغير الاسم من التغير، وغير عليه الأمر 
 .)4( حوله، وتغايرت الأشياء اختلفت
 ت ثيابي، أو غيرت دابتي، ويقال جعله على غير ما كانكذلك جاء معنى آخر للغير الشيء ُبدل بغيره، يقال غير 
 .)5( عليه، وجاء أيضًا أن الغير هو التغيير، وفي القانون الطرف الثالث للخصومة
 
                                                           
 وما بعدها. 013القاموس المحيط مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي: الجزء الثاني، مكتبة الفارابي، دون سنة نشر، ص (0)
ذيب لسان العرب: منشورات دار الكتب العلمية، لسان العرب ابن منظور جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم الأنصاري الإفريقي المصري لسان ته (2)
 وما بعدها. 412بيروت لبنان، دون سنة نشر، ص
والمنجد في اللغة والأدب والعلوم، لويس معلوف  130، ص3110محيط المحيط ، بطرس البستاني: الجزء الخامس ، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان،  (3)
 وما بعدها. 14، ص1540، بيروت، والطبعة الجديدة، المطبعة الكاثوليكية
يروت بلسان العرب ابن منظور أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرك لسان اللسان تهذيب لسان العرب العرب،: الجزء الثاني، دار الكتب العلمية،  (4)
 ما بعدها. 112لبنان ص
، وقد 111ق الله أحمد: الجزء الثاني، الطبعة الثانية، دون دار نشر صالمعجم الوسيط إبراهيم أنيس: عبدالعليم منتصر، عطية الصوالحي محمد خل (5)
إلزامية"،  ةعرف الغير بأنه "كل ما سوى الخلف العام والخاص والدائنين أي كل شخص أجنبي عن حلقة المتعاقدين المتولدة عنه ولا تربطه بهما أي رابط
 .412زامات المغربي، الجزء الأول، مصادر الالتزامات، دون سنة نشر، صمأمون الكزيري: نظرية الالتزامات في قانون العقود والالت
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 ثالثًا: تعريف المصلحة لغة:
ورد لفظ الإصلاح في معاجم اللغة بأكثر من معني، فلإصلاح نفيض الإفساد، والمصلحة وحدة المصالح، 
 .)0(والاستصلاح نقيض الاستفساد، وأصلح الدابة أحسن إليها فصلحت 
وأصلح صلاحا وصلوحا زال عنه الفساد، والشيء إذا كان نافعًا أو مناسبًا يقال هذا الشيء يصلح لك، وأصلح في 
له، أو أمره بما هو صالح نافع، يعني زال فساده، أي أزال ما بينهما من عداوة وشقاق، فالمصلحة هي المنفعة، عم
 .)2(والأخيرة هي تحصيل اللذة وا  بقائها
يتضح مما سبق؛ أن لفظة الاشتراط في التعريفات جاءت متعددة ومتقاربة، ولها معان كثيرة حول الالتزام بشيء 
أيضًا من التعريفات السابقة أن الشرط يلزم واضعه، ويلزم الطرف الآخر في العقد، لأي  تجاه شخص آخر، يفهم
أن الاشتراط والمشارطة تسير جنبًا إلى جنب مع مفهوم الالتزام بشكل عام في القانون المدني؛ لأن الاشتراط كما 
ع خلال مشارطة، أ، شرط يوضسيضح لنا جاء في اللغة بمعني الالتزام بشيء، وا  لزام الطرف الآخر بشيء، من 
 في عقد بين أطراف هذا العقد.
 رابعًا: تعريف الاشتراط لمصلحة الغير اصطلاحًا:
أن المشرع درج في كثير من الأحيان على عدم وضع تعريفات للمصطلحات القانونية تاركًا هذه  من المسلم به
المهمة لفقهاء القانون، ولكن ما نود التأكيد عليه، هو أن قاعدة الاشتراط لمصلحة الغير هي قاعدة تأثرت كثيرًا 
اعدة اهم مساهمة كبيرة في تطور قوتطورت بأحكام القضاء، وخاصة القضاء الفرنسي والمصري، أي أن القضاء س
الاشتراط لمصلحة الغير، وأخرجها من دائرة الاستثناء كان مقبوًلا، ولكن التطور اللاحق اتجه نحو التوسع في 
 .)3(تطبيق قاعدة الاشتراط، وأصبح الاستثناء تدريجيًا هو المبدأ
آخر يسمى خصين أحدهما يسمى المشترط، و ومن التعريفات الفقهية للاشتراط لمصلحة الغير هو "تعاقد يتم بين ش
المتعهد، وبموجب هذا التعاقد يشترط الأول علي الثاني أن يلتزم هذا الأخير في مواجهة شخص ثالث أجنبي عن 
 .)4(التعاقد يسمي المنتفع، وينشئ للمنتفع حقًا مباشرًا في هذه المشارطة، يستطيع أن يطالب به المتعهد"
                                                           
وما بعدها والزمخشري: أساس البلاغة، دار صادر،  4442، دار الكتب العلمية، دون سنة نشر، ص13لسان العرب، ابن منظور: المجلد الرابع، الجزء (0)
 .453م، ص4440ه، م 4430بيروت 
 .953وما بعدها والزمخشري: مرجع سابق،ص 9742مرجع سابق ،ص) لسان العرب ابن منظور: 2)
 .657جاك غستان: مرجع سابق، ص (3)
طة رابوقد عرف الغير بأنه "كل ما سوى الخلف العام والخاص والدائنين أي كل شخص أجنبي عن حلقة المتعاقدين المتولدة عنه ولا تربطه بهما أي  )4)
 .462لتزامات في قانون العقود والالتزامات المغربي، الجزء الْول، مصادر الالتزامات، دون سنه نشر، صإلزامية" ، مأمون الكزبري: نظرية الا
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اشتراط أحد طرفي العقد وهو المشترط على المتعهد بأن يلتزم هذا قبل (لاشتراط بأنه وأيضا عرف البعض الاخر ا
 .)0(ثالث أجنبي عن العقد وهو المنتفع فيتولد للأجنبي حق مباشر بمقتضاه يستطيع أن مطالبة المتعهد به)
مت مصلحة الغير اتسأما بشأن القوانين المقارنة فان معظم القوانين التي نظمت الأحكام الخاصة بالاشتراط ل
تعريفاتها بالوضوح الكامل والتام عندما نصت على قاعدة الاشتراط لمصلحة الغير ومن هذه القوانين القانون المدني 
والمادة  0540) لسنة 250) والقانون المدني العراقي رقم (450في المادة( 4140لسنة  030المصري رقم 
) من مشروع 542) من القانون الأردني والمادة(202والمادة( 1440لسنة  15من القانون المدني السوري رقم 550
 4القانون المدني العربي الموحد وهو ما تبناه المشروع الفلسطيني في القانون المدني المطبق في قطاع غزة رقم 
 ) فقد اجتمعت هذه القوانين على تعريف الاشتراط لمصلحة الغير بأنه150،450،150في المواد ( 2012لسنة 
" إبرام شخص يسمي "المشترط" عقد مع أخر يسمي "المتعهد" لمصلحة أجنبي عن العقد، يسمي "المنتفع" الذي 
. وأيضًا )2(ينشأ له حق مباشر قبل المتعهد، يستطيع أن يطالبه بالوفاء به بالرغم من أنه ليس طرفا في العقد 
خر " تعاقد شخص باسمه " المشترط" مع آ جاءت تعريفات أخرى للاشتراط لمصلحة الغير، فعرفه البعض بأنه
 .)3(يسمى "المتعهد" على تحقيق التزام لمصلحة شخص ثالث أجنبي عن العقد يسمي المستفيد 
يتضح من التعريفات السابقة، بأنها لم تستحدث أي جديد، وأن معظم التعريفات الاشتراط لمصلحة الغير 
عية حيث نصت جميع التعريفات على وجوب وجود عقد بين جاءت متشابهة في جميع جوانبها الشكلية والموضو 
شخصين، هما المتعاقد_ المشترط والمتعهد، ويشترط بموجبه الأول على الثاني التزاما معينًا لمصلحة شخصًا ثالثًا 
 خو المنتفع يستطيع أن يطالب المتعهد بهذا الالتزام.
لذلك فإن القوانين العربية كانت من القوانين التي استحدثت بتنظيمها للاشتراط لمصلحة الغير لان الاشتراط هو 
استثناء من الصل وهو مبدأ نسبية أثر العقد، والأصل أن الاستثناء لا يجوز الخروج عليه أو التوسع فيه لكن 
ذلك من انين المقارنة ونظمن الاشتراط لمصلحة الغير، و القوانين العربية توسعت في تفسير القاعدة كما فعلت القو 
خلال إدخالها في نصوص تنظيم قاعدة الاشتراط للقواعد التي جري العمل بها وفقهًا وقضاء فيما يتعلق بهذا 
. وكذلك أكدت على أن الاشتراط بمصلحة الغير، هو خروج حقيقي على نسبية أثر العقد؛ لان الأصل )4(الموضوع 
د هو أن آثارها تتناول عاقديها وتؤول إليهم، ولا تتعداهم أو تتجاوزهم إلى الغير، ولكن من خلال قاعدة في العقو 
 .)5(الاشتراط لمصلحة الغير حدث الاستثناء على مبدأ نسبية أثر العقد 
                                                           
 .142ص4540أحمد حشمت أبو استيت، نظرية الالتزام في القانون المدني المصري، الطبعة الثانية مطبعة مصر  (0)
 .771، ص2102 -هـ 3341ديوان الفتوى دار التشريع، الوقائع الفلسطينية،  ،3002) المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني الفلسطيني، 2)
 aidepolcycnE barAموقع/  (3)
 .401) إلياس ناصيف: مرجع سابق ،ص4)
 moc.tentedaz.wwwمشارا ًاليه  45، ص1991) عبدالمنعم حسني: النظرية العامة للالتزام، دون دار نشر، 5)
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وأيضا أعتبر البعض أن الاشتراط لمصلحة الغير ليس خروجا على مبدأ نسبية اثر العقد فقط، بل هو ايضًا خروجا 
على المبدأ القاضي بضرورة وجود صاحب الحق، وضرورة تعيينه وقت التعاقد لان من وجهة نظر أصحاب هذا 
الأصل، لكن نظرية الاشتراط تتساهل الرأي أن الالتزام عندما ينشأ يجب أن يكون له صاحب معين وهذا هو 
 .)0(فتسمح بنشوء الالتزام دون تعيين الشخص المنتفع 
 
 المطلب الثاني
 تميز الاشتراط لمصلحة الغير عن التعهد عن الغير وعن ما يشابهه من قواعد قانونية
 تمهيد وتقسيم:
تسب حقا ي عن العقد الا أنه يكان الفكرة الأساسية في الاشتراط لمصلحة الغير، هي أن المنتفع وهو أجنب
مباشرا قبل المتعهد، وهذا الحق لا يمر بذمة المشترط بل يكسبه المنتفع مباشرة عن عقد الاشتراط وهذا ما لا يتوافر 
 في القواعد المتشابهة لعقد الاشتراط، وهذا ما سوف نوضحه في هذا المطلب حيث سنقسمه كالاتي:
 ر عن التعهد عن الغيرأولا: تمييز الاشتراط لمصلحة الغي
لكي نفرق بين التعهد عن الغير والاشتراط لمصلحة الغير، فإنه يجب أن نعرض لتعريف كل منهما، 
فالتعهد عن الغير "هو عقد يلتزم بمقتضاه أحد المتعاقدين، وهو المتعهد بأن يجعل شخصا ثالثًا يلتزم في مواجهة 
ي تعهد شخص لآخر، بأن يحمل شخصًا ثالثًا، وهو الغير على المتعاقد معه" وهكذا فإن التعهد عن الغير، يعن
 2012لسنة  4بأمر معين وقد ورد التعهد عن الغير في القانون المدني الفلسطيني الجديد غزة رقم )2(قبول الالتزام 
 ).550المطبق في قطاع غزة في المادة(
) في القانون المدني المطبق في قطاع 150،450،150المواد(أما الاشتراط لمصلحة الغير؛ والذي ورد كل من 
"فهو إبرام شخص يسمي "المشترط" عقدًا مع آخر يسمي "المتعهد" لمصلحة أجنبي عن 2012لسنة  4غزة رقم 
 .)3(العقد يسمي "المنتفع" حيث ينشأ عنه حقا مباشرًا قبل التعهد يستطيع أن يطالبه بالوفاء به"
                                                           
المملكة العربية  7891لستة  3العدد  41لمصلحة الغير في الفقه الإسلامي والقانون المقارن مكتبة الإدارة المجلد ) عباس حسني محمد الاشتراط 1)
 .391السعودية ص
 .402) موسى سلمان أبو ملوح: مرجع سابق، ص2)
و سوزان علي حسن:  952، ص1102دار المنارة، اياد محمد جاد الحق: النظرية العام للالتزام مصادر الالتزام: الطبيعة الثانية، مكتبة ومطبعة  )3)
 .251،ص4002الوجيز في القانون المدني، دون طبعة، منشأة المعارف بالإسكندرية، 
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التعهد عن الغير، إنما ينشئ الالتزام في ذمة الغير من العقد الثاني الذي يتم بقبول التعهد  مما تقدم يتضح لنا أن
الذي ابرامه المتعهد الأصلي، أو من إقرار الغير لنشوء هذا الالتزام في ذمته وأن ذلك يتفق مع قاعدة نسبية أثر 
 .)0(العقد، فيمكن الوصول إليه دون الحاجة إلي نص خاص 
يختلف بالنسبة للاشتراط لمصلحة الغير حيث يكون المنتفع خارج عن نطاق العقد المبرم بين أطرافه ولكن الأمر 
 أوجه الخلاف بين القاعدتين وهي كالاتي:وفيما يلي نبين 
يتميز الاشتراط لمصلحة الغير عن التعهد عن الغير أو أن حق المنتفع ينشأ مباشرة عن العقد بدون حاجة  .0
لمنتفع، بينما في التعهد عن الغير لا بد من عقد جديد يتم بين الغير والمتعهد له بنتيجة الانتظار لموافقة ا
 .)2(موافقة الأول على الشروط المتفق عليها بين المتعهد والمتعهد له
ينصرف أثر التعهد عن الغير للمتعهد، لأنه يتعاقد باسمه، ولكن في الاشتراط لمصلحة الغير، فينصرف  .2
 .)3(صلحة الغير للمنتفع، مع أنه لم يكن طرفا في التعهدأثر الاشتراط لم
لا يستطيع المتعهد له في التعهد عن الغير أن يكسب أي حق اذا لم يقبل الغير التعهد، ولا يتحمل هذا  .3
الأخير أي التزام تجاه المتعهد له اذا لم يقبل بالتعهد، بينما يظل المتعهد في الاشتراط ملزما ًبتنفيذ التزاماته، 
 .)4(بغض النظر عن موافقة المنتفع أو عدم موافقته 
 :يثانيا: تمييز الاشتراط لمصلحة الغير عن الفضول
في أن المشترط يتعاقد باسمه وليس باسم رب العمل، ويكون له  ييختلف الاشتراط لمصلحة الغير عن الفضول
 مصلحة عند إجراء الأعمال بدًلا عن صاحب العمل.
المنتفع في التعاقد الجاري لمصلحته لا يضر، إلى دفع أي مبلغ مقابل التعاقد لمصلحته، بينما يضطر رب العمل 
 .)5(إلى دفع مقابل ما أجراه الفضولي من أعمال لمصلحته 
 ثالثا: تمييز الاشتراط لمصلحة الغير عن الدعوى المباشرة.
أجل توفير قدر مناسب لحمايتهم، والدعوى المباشرة توجد الدعوي المباشرة يقررها القانون لمصلحة أشخاص من 
في حالات متباينة يصعب انتظامها في نظرية عامة ولا تقوم هذه النظرية على أساس فكرة الاشتراط لمصلحة 
الغير. ومثال ذلك دعوى المباشرة للمؤجر في مواجهة المستأجر من الباطن، وفي حالات كثيرة فان دعوي المباشرة 
قواعد تختلف اختلافا أساسيا عن الحق المباشر الذي ينشأ عن الاشتراط لمصلحة الغير، وكذلك فان تخضع ل
                                                           
 .806سليمان مرقس: مرجع سابق، ص (1)
 .601) إلياس ناصيف مرجع سابق ص2)
 وما بعدها. 267، ص1891عبدالرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني المصري، الجزء الْول،  (3)
 .601) إلياس ناصيف: مرجع سابق، ص4)
 . 601إلياس ناصيف: مرجع سابق، ص (5)
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فاعلية الحق المباشر في الاشتراط تتوقف على صحة العقد الأصلي بينما في حالات كثيرة في الدعوى المباشرة 
 .)0(لمسؤولية المدنية فأنها تتمتع بقاعدة عدم جواز الاحتجاج بالدفوع كما هو الشأن في تامين ا
 
 المبحث الثالث
 موقف التشريعات من قاعدة الاشتراط لمصلحة الغير
 تمهيد تقسيم:
يعود الفضل في ترسيخ قواعد نظرية الاشتراط لمصلحة الغير إلى القضاء والفقه الفرنسيين وكان ذلك من 
بحيث أصبحت قاعدة الاشتراط تطبق ) من القانون المدني الفرنسي، 0220ع في تفسير نص المادة (التوسخلال 
على جميع الحالات الجدية التي تظهر في الحياة العملية، مما أدي إلى تتأثر جميع القوانين التي نظمت الاشتراط 
لمصلحة الغير بالتوسع الذي حدث في فرنسا بفعل القضاء والفقه هناك مما يتطلب تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين 
 على النحو الآتي:
 .في القانون المدني موقف المشرع المصري من قاعدة الاشتراط لمصلحة الغير طلب الأول:الم










                                                           




 في القانون المدني موقف المشرع المصري من قاعدة الاشتراط لمصلحة الغير
 تمهيد:
اسة الغير، يحتم علينا أن نبدأ بدر  إن الخوض في كيفية معالجة التشريعات المقارنة لقاعدة الاشتراط لمصلحة
وتحليل نصوص القانون المدني المصري لقد نظم القانون المدني المصري الاشتراط لمصلحة الغير في القانون 
 ) على أنه: 450فقد نصت المادة ( 1440) لسنة 030رقم (
ذ هذه الالتزامات تنفييتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير إذا كان له في يجوز للشخص أن  .0
 مصلحة مادية أو أدبية.
يترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقا مباشرًا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه  .2
بوفائه. ما لم يتفق على خلاف ذلك. ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن 
 العقد.
أم يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع، الا اذا تبين من العقد أن المنتفع وحده  "يجوز كذلك للمشترط .3
_ يجوز للمشترط دون 0) من ذات القانون على أنه" 550هو الذي يجوز له ذلك" وكذلك نصت المادة(
يكن م لدائني أورثته أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المنتفع إلى المتعهد رغبته في الاستفادة منها ما 
_ ولا يترتب على نقض المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط، إلا 2العقد  ذلك مخالفا لما يقتضيه
إذا اتفق صراحة أو ضمنًا على خلاف ذلك وللمشترط إحلال منتفع آخر محل المنتفع الأول كما وله أن 
نه" يجوز في الاشتراط لمصلحة ) على أ150يستأثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة" وكذلك نصت المادة(
هة مستقلة كما يجوز أن يكون شخصيا أو جهة لم يعينا وقت الغير أن يكون المنتفع شخصا مستقلا أو ج
 العقد متي كان تعيينهما مستطاعا وقت أن ينتج العقد أثره طبقا للمشارطة"
ولكن ومن خلال استعراضنا والملاحظ أن نصوص القانون المدني المصري الجديد واضح عن النص القديم 
لنصوص القانون المدني المصري المنظمة لقاعدة الاشتراط لمصلحة الغير، الواضح أن المشرع المصري لم 
يستحدث جديدًا سوى أنه قام بتقنين ما جرى عليه العمل الفقهي في كل من مصر وفرنسا وما جاءت به أحكام 
 .)0(المحاكم المصرية بشأن الاشتراط لمصلحة الغير
                                                           
من المشرع المدني الإيطالي التي  31هذه المادة هي المادة  كذلك جاء في المذكرة الإيضاحية أن أصل 167) عبد الرزاق السنهوري: مرجع سابق ، ص1)
 تنصرف د لاتقرر أن العقود لا يترتب عليها ضرر لغير عاقديها ولكن يجوز أن ينصرف إليهم مفع ويظهر من المادة أن الالتزامات التي تترتب على العق
تصورا جديدا ًللنظرية الاشتراط لمصلحة الغير وهذا هو الاستثناء الحقيقي الذي  إلى الغير ولكن يمكن أن تكسب العقد حقوقا للغير لذلك أعطى هذا النص
 عربي موحد. 342أردني و 802سوري وتقارب المادة  351مصري  251يرد على النص وتتطابق هذه المادة 
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) 430مادة (م بمناقشة نص السنقو  فأنناومن خلال مناقشتنا لتنظيم المشرع المصري للاشتراط لمصلحة الغير 
انون المدني المصري الملغي لقاعدة الاشتراط لمصلحة الغير، حيث وضع المشرع المصري في القانون من الق
ه بدون توكيل منه، فله على ذمته مشارط منه بأن "من عقدت )430المدني القديم نصًا بالتحديد في المادة (
لمادة االخيار بين قبولها أو رفضها" رقم ما قيل عن النص السابق من نقض الا أنه جاء أعم وأشمل من نص 
جاءت باستثنائيين على قاعدة نسبية أثر العقد التي نص عليها  ،والتي )0() من القانون المدني الفرنسي0200(
حيث تنص على جواز الاشتراط لمصلحة الغير إذا  4000سي، وبالتحديد في المادة في القانون المدني الفرن
) 0200حصل شرط لمنفعة اشتراطها العاقد لنفسه، أو لهبة قدمها لمتعاقد معه. حيث يفهم من نص المادة (
التي  دمن القانون المدني الفرنسي وما جاءت به استثناء هو جواز الاشتراط لمصلحة الغير من ناحية العقو 
 .)2( يصح فيها هذا الاشتراط مع تقييده بضرورة اشتراط المشترط حقا لنفسه فوق ما اشترطه لمصلحة غيرة
) في القانون المدني المصري الملغي والتي نصت على أنه "عقدت على ذمته مشارطة 430أما نص المادة (
 بدون توكيل منه فله الخيار بين قبولها أو رفضها"
السابق أنها جاءت غامضه وحائرا بين أن يكون نصًا في التعهد عن الغير، أو أن يكون يتضح من النص 
 .)3( نصا في عمل فضولي، أو أن يكون نصا في الاشتراط لمصلحة الغير
من القانون المدني المصري القديم، انتهى الرأي في هذا  430وبناء على ما اعتبر غموضا في نص المادة 
نى الأخير أي الاشتراط لمصلحة الغير حيث قام الفقه والقضاء بتكملة ما به من نقص الشأن بترجيح هذا المع






                                                           
ط لصالح الذات او شرطا لهبة يقدم الى الاخرين ) على أنه" يمكن جزئيا، الاشتراط لمصلحة الغير عندما يكون شرطا لاشترا1211) حيث نصت المادة (1)
 ومن قام بهذه الاشتراط لا يسعه الرجوع عنه اذا اعلن الغير عن ارادته في الاستفادة منه".
 وما بعدها 757) جاك غستان: مرجع سابق، ص2)
 وما بعدها. 667) عبد الرزاق السنهوري: مرجع سابق، ص3)
إلى أنه ... "وفي هذا اصبح اليوم الاشتراط لمصلحة الغير  8491لسنة  131روع القانون المدني المصري الجديد رقم نقلا ًعن المذكرة الإيضاحية لمش (4)
ق يه عبد الرزاقاعدة عامة، بعد أن كان استثناء لا يعمل به إلا في حالات بخصوصها ولهذه العلة استبدل المشرع المادة القديمة بالنص الجديد" مشار إل




 في القانون النافذ في قطاع غزةالغير  قاعدة الاشتراط لمصلحةفي قطاع غزة من شرع مالموقف 
على أنه "إذ لا يرتب العقد المطبق في قطاع غزة  2012لسنة  4رقم  المدني) من القانون 450نصت المادة (
 التزاما في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقًا.
. يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على 0) من القانون المدني الفلسطيني على أنه"150كذلك نصت المادة (
. يترتب 2مادية كانت أو أدبية. الالتزامات مصلحة  حقوق يشترطها لمصلحة الغير، إذا كان له في تنفيذ هذه
على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقًا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه. ما لم يوجد 
. يجوز 3اتفاق يقضي بغير ذلك. ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد. 
يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو صاحب الحق للمشترط أن 
 في ذلك".
والاشتراط لمصلحة الغير عرف في المذكر الايضاحية لمشروع القانون المدني الفلسطيني هو " إبرام شخص 
ا مباشرا المنتفع الذي ينشأ له حق يسمى المشترط عقدًا مع أخر يسمى المتعهد لمصلحة أجنبي عن العقد يسمى
اسة بالرغم من أنه ليس طرف في العقد ويتضح كذلك من خلال در قبل المتعهد يستطيع أن يطالبه بالوفاء به"، 
هذا التعريف أن المشرع الفلسطيني لم يأخذ أي اتجاه جديد في تعريفه للاشتراط لمصلحة الغير بل سار على 
م التشريعات المقارنة لأن هذا التعريف الذي ورد في المذكرة الإيضاحية ما سارت وأخذ بما أخذت به معظ
 .)0(جاء مسايرا لما جاءت به معظم التشريعات المقارنة
. يجوز للمشترط دون دائنة أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن 0على أنه " 450وكذلك نصت المادة 
رط المشترط إلا إذا اتفق صراحة أو ضمنا على خلاف ذلك وللمشتالمنتفع إلى المتعهد رغبته في الاستفادة قبل 
 .)2(إحلال منتفع أخر محل المنتفع الأول كما له أن يستأثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة"
على  7017لسنة  4من القانون المدني الفلسطيني المطبق في قطاع غزة رقم  150وكذلك نصت المادة 
 ما يلي:
                                                           
وقد عرفه البعض في فرنسا بأنه ..." عملية ثلاثية  –وما بعدها  181) المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني الفلسطيني، مرجع سابق. ص1)
 اني بتقديم شيء لصالح شخص ثالث يسميالْشخاص يتفق فيها احد الفرقاء المسمى مشترطا، مع فريق ثان، يسمى واعدا ، على ان يقوم هذا الفريق الث
 .057المستفيد" جاك غستان: مرجع سابق، ص
لغير ا ) حيث جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الفلسطيني أن هذه النصوص تتعلق بنظرية الاشتراط لمصلحة الغير ويعد الاشتراط لمصلحة2)
ن لْنه يرتب حقا لشخص ثالث لم يكن طرفا في العقد ولا خلفا خاصا أو عاما لطرف فيه راجع استثناء حقيقيا ًمن قاعدة قصور العقد على المتعاقدي
 وما بعدها. 081المذكرات الايضاحية لمشروع القانون المدني الفلسطيني ص
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مصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصا مستقبًلا أو جهة مستقبلة كما يجوز أن يكون "يجوز في الاشتراط ل
 ،)0(لاشتراط))لشخصيا ًأو جهة غير معينين وقت العقد، إذا كان تعيينهما مستطاعا ًحين ينتج العقد أثره طبقا 
عليه معظم  سارتع الفلسطيني لم يخالف في نهجه ما ا لهذا الفرع يتبين لنا أن المشر وفي نهاية معالجتن
القوانين المقارنة في الوطن العربي وخصوصًا القانون المدني المصري حيث جاءت مواد القانون الفلسطيني 
المتعلقة بالاشتراط لمصلحة الغير مطابقة في أغلبها لنصوص القانون المدني المصري ومعظم التشريعات 
 المقارنة.
) من المشروع التمهيدي للقانون المدني 140المادة ( وبالإشارة أيضا لنفس الموضوع ورد نص قديم هي
 ) الاتي:140) عربي موحد حيث نصت المادة (142الفلسطيني والتي مصدرها المادة (
"يحق للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض الاشتراط أو أن يحل منتفعًا أخر محل الأول أو يحول المنفعة 
يكون و  د أو إلى المشترط قبوله بما اشترط له، أو ينص العقد على خلافهلنفسه ما لم يعلن المنتفع إلى المتعه
 ذلك مضرًا بمصلحة المتعهد.
لا يترتب على نقض الاشتراط أن تبرأ ذمة المتعهد تجاه المشترط، الا إذا كان اتفق صراحة أو ضمنيًا على 
 ذلك".
مشروع القانون الفلسطيني والتي مصدرها ) من المذكرة الايضاحية ل140المادة ( ونحن لنا هنا وقفه بشأن نص
) من القانون المدني العربي الموحد وبالتحديد عند نص المادة "أو ينص العقد 142كما أسلفنا سابقا المادة (







                                                           
م ويجوز ياة لصالح الْولاد قبل إنجابه) " تبين هذه المادة جواز أن يكون المنتفع في الاشتراط لمصلحة الغير شخصا مستقبلا لذلك يجوز التأمين على الح1)
تأمين لالاشتراط لمصلحة جهة مستقبلية كجمعية خيرية ستؤسس في المستقبل، ويجوز الاشتراط لشخص أو جهة غير معينين وقت العقد كقيام رب العمل ا
 م يكن موجودا ًيبطل الاشتراط لمصلحة الغير، ولكن يؤديلصالح عماله دون تحديد ذواتهم ولكن يشترط وجود المنتفع وقت العقد ترتيب العقد لْثاره فإذا ل
 651ذلك إلى بطلان العقد نفسه الذي تضمن الاشتراط حيث يظل صحيحا ويرتب أثاره لصالح المشترط أو ورثته، وهذه المادة تتطابق نص المادة 




 والاثارالأحكام العامة لقاعدة الاشتراط لمصلحة الغير 
 المبحث الأول: شروط قاعدة الاشتراط لمصلحة الغير:
يجوز للشخص أن يتعاقد -0شروط قاعدة الاشتراط لمصلحة الغير حيص نصت على ( 0/410حددت المادة 
 باسمه على حقوق يشترطها لمصلحة الغير إذا كان له في تنفيذها مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية).
عمل قانوني يشترط فيه شخص يسمى المشترط على شخص اخر يسمى المتعهد  الاشتراط لمصلحة الغير
بأن يقوم بأداء معين لمصلحة شخص اخر يسمى المنتفع، ولكن ينعقد عقد الاشتراط صحيحا يجب أن تتوافر 
فيه شروط تتعلق بإرادة المتعاقدين وشروط تتعلق بشخص المنتفع. وشروط تتعلق بمصلحة المشترط في 
 .)0(الاشتراط
 المطلب الأول: الشروط المتعلقة بإرادة المتعاقدين:
أطراف عقد الاشتراط لمصلحة الغير هما المشترط والمتعهد، أما المنتفع فهو أجنبي عن العقد لأن المشترط 
لا يعتبر نائبا أو فضوليا يعمل باسم المنتفع، ويشترط اتجاه إرادة المتعاقدين أي إرادة المشترط وا  رادة المتعهد 
لى إنشاء حق مباشر للمنتفع وا  لا فلا يوجد اشتراط لمصلحة الغير كأن يكون الحق الناشئ من العقد خاصا إ
بالمشترط، ولكن تعود منه فائدة على غيره، وقد تكون إرادة المتعاقدين في إنشاء حق للمنتفع صريحة، كما قد 
مت لى حد افتراضها، من ذلك ما حكتكون ضمنية، وقد توسع القضاء الفرنسي في تصور الإرادة الضمنية إ
به محكمة النقض الفرنسية من أن المسافر في تعاقد مع شركة نقل يعتبر مشترطا لمصلحة زوجته وأولاده إذا 
أصيب في حادثة مميتة أثناء السفر، بحيث يكون لهؤلاء الرجوع مباشرة على شركة النقل على أساس المسؤولية 
 .)2(يسلم من مقد الفقه الفرنسي لاستناده إلى الحيلة والافتراض العقدية غير أن هذا الاتجاه لم 
 المطلب الثاني: الشروط المتعلقة بالمنتفع:
يشترط في المنتفع أن بكون موجود وقت ترتيب الاشتراط لأثاره، فإذا لم يكن موجود في هذا الوقت يبطل 
الذي تضمن الاشتراط، حيث يظل  الاشتراط لمصلحة الغير، ولكن لا يؤدي ذلك إلى بطلان العقد نفسه
صحيحا ويرتب اثاره لصالح المشترط أو ورثته، ومثال ذلك إذا أبرم شخص عقد تأمين مع شركة تأمين لصالح 
أولاده بحيث تدفع الشركة بعد وفاته مبلغا من النقود إلى أولاده، وتوفي الأولاد قبله يبطل الاشتراط لمصلحة 
 ف أثاره إلى المؤمن (الأب).الغير، ويبقي عقد التأمين وتنصر 
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ولا يلتزم في نظام الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع محددا أو معينا بالذات وقت إبرام عقد الاشتراط 
) كمن يؤمن على حياته لصالح أولاده قبل الزواج، ويجوز أن يكون 440فيجوز أن يكون شخصا مستقبلا (م
تراط ويجوز ـأن يكون المنتفع غير معين بالذات كقيام رب العمل المنتفع غير موجود وقت إبرام عقد الاش
 .)0( بالتأمين لمصلحة عماله دون تحديد ذواتهم بشرط وجودهم أو تحديدهم وقت أداء المنفعة المشترطة
 ثالثا: المطلب الثالث: الشروط التي تتعلق بمصلحة المشترط في الاشتراط:
يحا إذا لم تكن للمشترط مصلحة فيه، فإذا لم توجد المصلحة بطل لا يوجد عقد الاشتراط لمصلحة الغير صح
)، وقد توسع في 0/410الاشتراط دون العقد الذي يتضمنه. والمصلحة المشترط قد تكون مادية أو أدبية (
الوقت الحاضر في فكرة المصلحة الأدبية، إذ يندر تصور بطلان الاشتراط لمصلحة الغير لتخفيف هذا الشرط، 
جرد وجود الاشتراط لمصلحة الغير فيه افتراض لوجود مصلحة المشترط، ومثال المصلحة المادية بل أن م
 .)2( اشتراط البائع على المشتري أن يفي بالثمن أو جزء منه إلى أبنائه
ويكفي وجود المصلحة ولو لم يلتزم المشترط بشيء، كأن تتعاقد أم مع والد ابنها على أن يدفع الأب إيراد 
 .)3(مرتبا للابن، دون التزام الأم بشيء مقابل التزام الأب 
 المطلب الرابع: التطبيقات العملية لقاعدة الاشتراط لمصلحة الغير:
 لغير في أحكام القضاء وفي النصوص القانونية ونذكر منها:توجد صور عديدة لقاعدة الاشتراط لمصلحة ا
أولا: عقود التأمين: كأن يقوم شخص بالتأمين على حياته لمصلحة أولادة، حيث تتعهد شركة التأمين مقابل مبلغ 
ي ه يدفعه الأب، بأن تدفع مبلغا محددا من النقود للأولاد في حالة وفاة الأب، فالأب هو المشترط، وشركة التأمين
 .)4(المتعهد، والمستفيد هم الأولاد، وكذلك تأمين رب العمل لمصلحة عمالة ضد إصابات العمل
ثانيا: الهبة أو البيع مع تكليف حيث يشترط الواهب أو البائع على الموهوب له أو المشتري القيام بعمل أو بإعطاء 
شيء لمصلحة الغير، مثل أن يهب شخص اخر منزلا ويشترط عليه أن يدفع مبلغا من النقود بصفة دورية لشخص 
دى أن يدفع الثمن لشخص ثالث إيرادا مرتبا م ثالث مدى حياته. أو أن يبيع شخص شيئا إلى اخر ويشترط عليه
 .)5(الحياة 
 .)1(ثالثا: اشتراط التاجر عنما يبيع متجره لأخر أن يبقى الأخير عمال المتجر ولا ينقص من أجورهم 
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رابعا: في عقود المقاولات كثيرا ما يفرض رب العمل شروطا لمصلحة العمال، وبذلك يكتسب العمال حقوقا من 
 .)0( تجاره المقاول مع أنهم لم يكونوا طرفا في العقد عقد المقاولة
 .)2(خامسا: بيع المدين الراهن العين المرهونة مع اشتراط قيام المشتري بوفاء دين الدائن المرتهن 
 المبحث الثاني: اثار الاشتراط لمصلحة الغير:
 تترتب على الاشتراط لمصلحة الغير علاقات على النحو التالي:
 المشترط والمتعهد. العلاقة بين .0
 العلاقة بين المشترط والمنتفع. .2
 العلاقة بين المتعهد والمنتفع. .3
 وفيما يلي نوضح كل علاقة:
 :)3( المطلب الأول: علاقة المشترط بالمتعهد
يحدد علاقة المشترط بالمتعهد العقد المبرم بينهما فإذا امتنع أحدهما عن تنفيذ التزامه كان للطرف الاخر وفقا 
د العامة مطالبته بالتنفيذ، وفي حالة عدم التنفيذ يكون له ألا ينفذ التزامه المقابل أو يطلب فسخ العقد واسترداد للقواع
ما أوفى به، ويترتب على ذلك إعادة الطرفين إلى حالتهما قبل التعاقد، فيتحلل المشترط من التزامه تجاه المتعهد، 
 ويزول حق المنتفع. 
مادية أو أدبية في الاشتراط يحق له أن يراقب المتعهد في تنفيذ التزامه تجاه المنتفع، ولكون المشترط له مصلحة 
فإذا أبرم المشترط مع المتعهد عقد بيع على أن يسلم المتعهد الثمن إلى دائن البائع (المنتفع)، ولم يقم المتعهد 
الثمن إلى  ها المتعهد (المشتري) بدفعبذلك كان للمشترط (البائع) أن يرفع دعوى باسمه لا باسم الدائن يطالب في
حيث  3/410، وتقرر ما سبق الفقرة الثالثة من المادة  )4(الدائن، لأن للمشترط مصلحة شخصية في سداد الدين
ورد بها (يجوز للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو 
صاحب الحق في ذلك)، وا  ذا استفيد من عقد الاشتراط أن حق مطالبة المتعهد بتنفيذ التزامه نحو المنتفع، قاصر 
لى المشترط وحده فيكون للمشترط استعمال هذا الحق فقط، وتوجد هذه الصورة في عقود الاشتراط بين الحكومة ع
وشركات الاحتكار بالنسبة للشروط المقصودة بها حماية الجمهور، فيكون للحكومة وحدها مطالبة الشركات بالوفاء 
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وه، فلا لمنتفع وحده مطالبة المتعهد بتنفيذ التزامه نحبالتزاماتها نحو الجمهور، وقد يستفاد من عقد الاشتراط أن ل
 يجوز لغير المنتفع مطالبة المتعهد.
وتحكم القواعد العامة حقوق المشترط نحو المتعهد إذا لم يقم بتنفيذ التزامه نحو المنتفع، حيث تقرر له حق مطالبة 
بسبب  عن الضرر الذي لحق بالمنتفع المتعهد بالتنفيذ أو المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به وليس
عدم التنفيذ، أو المطالبة بالفسخ بسبب عدم قيام المتعهد بتنفيذ التزامه، والحق في طلب الفسخ قاصر على المشترط 
 . )0( دون المنتفع لأن المنتفع لم يكن طرفا في الاشتراط
 المطلب الثاني: علاقة المشترط بالمنتفع:
ط والمنتفع من عقد لأخر حسب الدافع إلى إبرام عقد الاشتراط، فقد يكون الدافع لدى تختلف العلاقة بين المشتر 
 ،رط بالمنتفعمستترة في علاقة المشت المشترط أن يتبرع للمنتفع، فإن الاشتراط في هذا الحالة يكون بمثابة الهبة
حكام الهبة من والمنتفع تخضع لأولكن العلاقة التبرعية بين المشترط للشروط الشكلية في الهبة،  ولذا لا يخضع 
، ومن جواز الطعن في الاشتراط بدعوى عدم نفاذ )2(حيث الموضوع حيث لا بد من وجود أهلية التبرع في المشترط
التصرفات في جانب دائني المشترط ولو كان المنتفع شخص حسن النية، وا  ذا كان الدافع لدى المشترط لا علاقة 
لاقة بينهما يحددها عقد المعاوضة الموجود بينهما. فإذا كان دافع المشترط من إبرام له بالتبرع للمنتفع، فإن الع
عقد الاشتراط هو وفاء للمستفيد بدين عليه، كان العقد معاوضة، وتطبق في هذه الحالة القواعد الخاصة بالوفاء، 
رام عقد كون دافع المشترط من إبفلا تبرأ ذمة المشترط إلا عند استيفاء المنتفع لدينه كاملا من المتعهد. وقد ي
 .)3(الاشتراط هو إقراض المنتفع المبلغ الذي اشترط لصالحه وفي هذه الحالة يحكم العلاقة بينهما أحكام عقد القرض
 أهم ما يعرض في العلاقة بين المشترط والمنتفع:
من  المشترط وقبول الاشتراطأهم ما يعرض في العلاقة بين المشترط والمنتفع جواز نقض المشارطة من جانب 
 جانب المشترط وقبول الاشتراط من جانب المنتفع وفيما يلي نبين ذلك.
 )4) حق المشترط في نقض المشارطة .0
. يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المنتفع إلى 0على ( 140تنص المادة 
 الاستفادة منها، ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد.المتعهد أو إلي المشترط رغبته في 
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.ولا يترتب على نقض المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط إلا إذا اتفق صراحة أو ضمنا على خلاف 2
 ذلك، وللمشترط إحلال منتفع آخر محل المنتفع الأول كما له أن يستأثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة).
راط المبرم بين المشترط والمتعهد يرتب حقا للمنتفع، وهذا الحق القابل قابل للنقض طالما لم يعلن المنتفع عقد الاشت
عن رغبته في الاستفادة من المشارطة. ويثبت نقض الاشتراط نفسه ويرجع ذلك لكونه هو الذي أوجد حق المنتفع 
دائني يا لذلك لا ينتقل إلى الورثة ولا يجوز لفي ذمة المتعهد، وحق المشترط في نقض المشارطة يعتبر حقا شخص
المشترط مباشرته. وا  لا لما أحجم الورثة أو الدائنون عن نقض المشارطة لأن في تلك مصلحة لهم، فحماية لحق 
المنتفع قصر المشروع حق نقض المشارطة على المشترط دون ورثته أو دائنيه، وقد يتفق صراحة أو ضمنا كل 
د على ألا يكون حق نقض الاشتراط قاصرا على المشترط بل لا بد من مشاركة المتعهد، أي من المشترط والمتعه
لا بد من موافقة المتعهد على نقض الاشتراط من قبل المشترط ويحدث ذلك في حالة وجود مصلحة للمتعهد في 
لى ن النقض إالوفاء للمنتفع دون غيره، ويكون نقض المشارطة صراحة أو ضمنا، ويحدث عادة بتوجيه إعلا
المتعهد حتى يحجم عن تنفيذ التزامه نحو المنتفع، وقد تأبي طبيعة العقد نقض المشارطة فلا يجوز للمشترط 
نقضها، ومثال ذلك في التأمين على الأشياء لصالح من تثبت له ملكيتها، وبيع العقار المرهون والاشتراط على 
ائن مون، فلا يستطيع البائع الراهن نقض الاشتراط لمصلحة الدالمشترى دفع بعض الثمن أو كله سدادا للدين المض
المرتهن لأن طبيعة العقد لا تسمح بذلك حيث يكون لمشترى العقار المرهون مصلحة في دفع الثمن للدائن حتي 
يطهر العقار من الرهن، وا  ذا نقض المشترط المشارطة فإن حق المنتفع يزول بأثر رجعي، وقد يحل محله منتفع 
، وهذا ما يقع عادة في عقود التأمين على الحياة، وفي هذه الحالة يحل المنتفع الأخير بأثر رجعي أي من آخر
تاريخ عقد الاشتراط لا من وقت تعيينه، وقد لا يحل محل المنتفع، منتفع آخر فلا تبرأ ذمة المتعهد في هذه الحالة 
 فإذا لم يتم الاتفاق فيكون الحق الناشئ عن المشارطةقبل المشترط إلا إذا اتفق صراحة أو ضمنا على خلاف ذلك، 
 إلى المشترط وتتقلب المشارطة الى عقد عادي.
 قبول المنتفع للاشتراط: .7
يترتب على الاشتراط لمصلحة الغير وجود حق للمنتفع، وهذا الحق لا يثبت له رغم إرادته، إذ يجوز له أن يرفضه 
ع شرطا فنتفعا آخر أو يستأثر لنفسه بالحق. ولا يعتبر قبول المنتلا يثبت له الحق ويكون للمشترط أن يعين م
ضروريا لثبوت الحق له، ولكن قبوله للاشتراط يؤكد حقه ويحميه من خطر استعمال المشترط حقه في نقض 
المشارطة. وا  ذا رفض المنتفع حقه الناتج عن الاشتراط يحق لدائنيه الطعن في ذلك الدعوى البوليصية إذا توافرت 
شروطها، لأن حقه ثبت من وقت الاشتراط لمصلحته، واقراره يعتبر تأكيدا لحقه، ورفض حقه يعتبر تصرفا قانونيا 
.  ولا يعتبر قبول المنتفع قبولا لإيجاب وجه إليه من المشترط لأن عقد الاشتراط أبرم بين المشترط والمتعهد، )0( مفقرا
                                                           
إذ يرى أن  623، ويرى عكس ذلك حشمت أبو ستيت فقرة: 523فقرة  6591،سليمان مرقص: نظرية العقد ط 412راجع موسى أبو ملوح: ص )1)
 الرفض حق شخصي للمنتفع، ولم يدخل بعد في ذمة حتى يقال أنه أخرج من ذمته حقا قائما.
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، لأن ث أصبح المنتفع دائنا للمتعهد، فقبول المنتفع لا يكسبه الحقوحق المنتفع نشأ من تاريخ إبرام هذا العقد حي
الحق يثبت له من وقت الانعقاد عقد الاشتراط وبالتالي فإن المقصود من القبول هو حرمان المشترط من حق 
تفع . وقبول المن)0(نقض المشارطة من ناحية وعدم فرض الحق الناشئ منها على المنتفع رغما عنه من ناحية أخرى 
. ولا يشترط صدوره في شكل خاص حتى لو كان الاشتراط متضمنا هبة، )2(قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا
لأنه كما سبق القول هبة مستترة، ويجب أن يعلن قبول المنتفع إلى المتعهد حتي يسري في حقه، ويجب أن يعلن 
فع قبل إعلان أنه قبول له، وا  ذا توفي المنتأيضا للمشترط ولا يعتبر سكوت المنتفع رفضا للاشتراط بل يفترض 
قبوله انتقل هذا الحق إلى ورثته ما لم يتبين من عقد الاشتراط أن المشترط قصر الحق عليه دون ورثته، والأصل 
عدم وجود مدة يستوجب على المنتفع أن يقبل أو يرفض خلالها، إلا إذا حدد المشترط في عقد الاشتراط أو في 
نتفع المدة التي يجب أن يقبل خلالها الاشتراط، فإذا انقضت المدة دون أن يعلن المنتفع قبوله إعلان لا حق للم
يعتبر رافضا للاشتراط، كما يسقط حق المنتفع في القبول بمرور الزمان إذا لم يستعمل  حقه خلال المدة اللازمة 
 لذلك.
 تعاصر القبول والنقض:
المشترط، وفي هذه الحالة تكون العبرة بما علم به المتعهد أولا، فإذا علم قد يحدث تعاصر قبول المنتفع مع نقض 
أولا بقبول المنتفع فلا يحدث النقض أي آثر. وا  ذا علم أولا بالنقض امتنع القبول، ولا يستثني من ذلك إلا حالة ما 
ا يمنع من  إذا وجد مإذا تضمن الاشتراط تبرعا للمنتفع، وا  ذ يجوز للمشترط النقض حتي بعد قبول المنتفع إلا
 .)3(الرجوع فيه
 :)4(المطلب الثالث: علاقة المتعهد بالمنتفع
يثبت للمنتفع حقا مباشرا نتيجة عقد الاشتراط الذي أبرم بين المشترط والمتعهد، ويصبح المنتفع دائنا للمتعهد حيث 
تعهد، وبالتالي رط على الميثبت له حق شخصي ومباشر تحميه دعوى مباشرة يرفعها باسمه الشخصي وليس المشت
يكون له مطالبة المتعهد مباشرة بتنفيذ ما التزم به، ولكن ليس له  طلب فسخ عقد الاشتراط لأنه ليس طرفا فيه، 
ولكون حق المنتفع مباشرا فإنه لا يمر بذمة المشترط ويترتب على ذلك أن دائني المشترط لا شأن لهم بهذا الحق 
ذ لا يدخل في الضمان العام لمدينهم (المشترط) ولذلك لا يستطيعون التنفيذ عليه، ولا أثناء حياته أو بعد وفاته إ
يحق لهم استعمال الدعوى غير المباشرة نيابة عم مدينهم، وا  ذا توفي المشترط فإن هذا الحق لا يدخل في تركته، 
رماء، فلو أفلست تسمون أمواله قسمة غولكون المنتفع دائنا للمتعهد فإنه يتزاحم مع دائني في التنفيذ على أمواله ويق
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شركة التأمين فيحق للأولاد المؤمن لصالحهم أن يشتركوا مع دائني الشركة في اقتسام أموالها، ويترتب كون العقد 
مصدر حق للمنتفع، فإن حق للمنتفع، يتأثر بكل ما يؤثر في عقد الاشتراط، حيث يجوز للمتعهد أن يدفع في 
دفوع الممكنة كالدفع ببطلان العقد، أو بعدم تنفيذ المشترط لالتزاماته، وله أن يطلب الفسخ مواجهة المنتفع بكل ال























الاشتراط لمصلحة الغير في كل من القانون المدني الفلسطيني المطبق في  تناولنا بالدراسة والتحليل أحكام
، وقد توصلنا من خلال هذا 1440لسنة  030والقانون المدني المصري رقم  2012لسنة  4قطاع غزة رقم 
 البحث الى عدة نتائج وتوصيات نجملها في الاتي:
 أولا: النتائج
 وقد تبين ما يلي:
سمه مع شخص أخر على حقوق يشترطها لمصلحة الغير ولكن يجبب أن يجوز للشخص أن يتعاقد با .0
 تكون له في تنفيذ هذا الالتزامات مصلحة مادية ومعنوية.
 يستطيع الغير وهو المنتفع أن يطالب المتعهد بالوفاء بالتزامه تجاهه. .2
ون المنتفع مدينا كيستطيع المتعهد ان يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ له عن عقد الاشتراط، كان ي .3
 له، وهو مدين للمشترط فهنا يجوز للمتعهد ان يتمسك بعدم تنفيذ التزاماته تجاه المنتفع لأنه دائن للمنتفع.
يجوز للمشترط ان يطالب المتعهد بتنفيذ التزاماته، إلا اذا تبين من خلال عقد الاشتراط ان هذا الحق  .4
 للمنتفع وحده هو من يجوز له ذلك.
الاشتراط جائز للمشترط قبل موافقة المنتفع، وهذا الحق ثابت للمشترط وحده دون دائنيه أو نقض عقد  .5
 ورثته.
اذا نقض المشترط عقد الاشتراط قبل قبول المنتفع لا يترتب على ذلك ان تبرأ ذمة المتعهد من الالتزامات  .1
 كي ذلك.التب أكلت إليه من خلال عقد الاشتراط إلا إذا اتفق صراحة أو ضمنا على ع
يجوز للمشترط إحلال منتفع اخر محل الأول، كما وله أن يستأثر لنفسة بالانتفاع بما اتفق عليه في عقد  .4
 الاشتراط ويكون ذلك ما لم يقبل المنتفع او قبل ان يعلن قبوله.
يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير، أن يكون المنتفع شخصا مستقبلا، ومثال ذلك كأن يؤمن الاب لمصلحة  .1
بنائه وهو لم يتزوج بعد، كذلك يجوز أن يكون المنتفع جهة مستقبليه ولا يمنع تعيينها في العقد أو عدم أ
تعينها ما دام إمكانية تعيينها ممكنة مستقبلا عندما يحدق العقد أثاره ويطبق، فهنا يجب على هذه الجهة 







 0/450من النص القديم لنص المادة  140الفلسطيني بإضافة الفقرة السابعة من المادة نوصي المشرع  .0
كما  ون ذلكرر للمتعهد او ضررا بحق الغير ويلوالسبب في ذلك هو أن يؤدي نقض المشارطة الى ض
 نفي حالة أن تأبى طبيعة العقد نقضة ومثال ذلك عندما يكون عقد الاشتراط جاء مدمجا في عقد بيع العي
المرهونة ويكون الاشتراط سداسا للدين المضمون والفقرة هي" أو ينص العقد على خلافه ويكون ذلك مضرا 
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 الثاني، الطبعة الثانية دون سنه نشر.
-والنشرصادر للطباعة  دار-العشرالثالث  المجلد-الأولى الطبعة-العربمحمد بن منظور لسان  .2
 م.1440-بيروت
ز أبادي: القاموس المحيط الجزء الثاني، مكتبة الفارابي ودون دار مجد الدين محمد بن يعقوب الفيرو  .3
نشر، بدون طبعة. لسان اللسان تهذيب لسان العرب، جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم ابن 
 دار الكتب العلمية، بيروت لبنان دون سنة نشر منشورات-المصري منظور الأنصاري الإفريقي 
 ة:ثالثًا: أهم المراجع القانوني
 .1440إلياس ناصيف: موسوعة العقود المدنية والتجارية، البحث الأول، أحكام العقد، دون دار نشر،  .0
 .1440إلياس ناصيف: موسوعة العقود، المدنية الجزء الثاني مفاعيل العقد،  .2
-نارةالمومطبعة دار  مكتبة-الأولي الطبعة-الالتزام احكام-للالتزامإياد محمد جاد الحق: النظرية العامة  .3
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 .4540الطبعة الثانية، مطبعة مصر شركة مساهمة مصرية، 
أمجد محمد منصور: النظرية العامة للالتزامات مصادر الالتزام: دراسة في القانون المدني الأردني  .1
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 سنة نشر. بيروت، دون 
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 67 الاشتراط لمصلحة الغيراثار : المبحث الثاني
 27+67 الاول: علاقة المشترط بالمتعهد طلبالم
 97+17+27 بالمنتفعلثاني: علاقة المشترط ا طلبالم
 13+97 الثالث: علاقة المتعهد بالمنتفع طلبالم
 03 الخاتمة
 03 أولا: النتائج
 73 ثانيا: التوصيات
 33 قائمة المصادر والمراجع
 33 أوًلا: المصادر والمراجع الإسلامية
 33 ثانيًا: كتب اللغة العربية
 33 ثالثًا: أهم المراجع القانونية
 53+43+33 المنشورات والمجلات العلميةرابعًا: 
 53 خامسًا: القوانين
 53 سادسًا: المذكرة والمبادئ الإيضاحية
 53 سابعا: المواقع الإلكترونية
 
